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 مشروعيته.  –قرار العزل  –موثق 
الخطأ   انتفاء  ʪلضرورة  عنه  يترتب  لا  الأمانة  خيانة  جنحة  من  المستأنف  ببراءة  الحكم  إن 

ا سلطة تقدير مدى خطورة الأفعال  الإدارة التي تبقى لهالمهني الموجب للمساءلة التأديبية، من لدن  
يمارس فيه مهامه،  الذي  المهني المعمول đا في إطار اĐال  السلوك  بقواعد  له، ومساسها  المنسوبة 
أنه تمت تبرئة المستأنف من جنحة  ذلك  المتابعة الجنائية،  عن  النازلة مستقلة  التأديبية في  فالمتابعة 

لعدم   الأمانة  الفصل  خيانة  عناصر  فتتعلق    547توافر  التأديبية  متابعته  أما  الجنائي  القانون  من 
والتدبير  الإيداع  بصندوق  المالية  المبالغ  إيداع  عدم  بسبب  الزبناء  ودائع  حساب  في  ʪختلال 

اعتبرت أن القرار الإداري المطعون  المحكمة لما وتصرفه في المبالغ المودعة لديه في غير ما أعدت له، و 
طة، وʪلتالي أيدت الحكم المستأنف القاضي برفض الطلب، تكون قد  ير مشوب بتجاوز السلفيه غ

 .وعللت قرارها تعليلا سائغا ،ها على أساس من القانونءبنت قضا

 رفض الطلب 
 لالــة الملــك وطبقا للقانون م جʪسـ

ن قد  كا(ه.ح)أعلاه أن    ه شار إليحيث يؤخذ من وʬئق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه الم
عرض فيه أنه كان يعمل موثقا ʪلجديدة،    2016/ 02/ 15لمحكمة الإدارية ʪلرʪط بتاريخ  ال إلى اتقدم بمق

بتاريخ   أنه  للموثقين    15/12/2015غير  التأديبية  اللجنة  المادة  أصدرت  في  عليها  من   11المنصوص 
رقم   عل   09.32القانون  بعزله  يقضي  اقرارا  أساس  في  لمى  والمتمثلة  إليه  المنسوبة  في خالفات    اختلال 

المبالغ  في  والتصرف  والتدبير  الإيداع  بصندوق  المالية  المبالغ  إيداع  عدم  بسبب  الزبناء  ودائع  حساب 
على مؤاخذا  له،  أعدت  ما  غير  في  لديه  بتاريخ    المودعة  الصادر  الحكم  على  استند  القرار كونه  هذا 

مانة ومعاقبته  يانة الأالذي قضى بمؤاخذته من أجل جنحة خ  2015/ 2719دد  في الملف ع  2015/ 6/ 18
بستة أشهر موقوفة التنفيذ، وهو الحكم التي تم إلغاؤه في المرحلة الاستئنافية والتصريح ببراءته من الجنحة 
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مخالف أن  رقم  المذكورة، كما  التنظيمي  القانون  بتنظيم    2.14.289ة  المفتو المتعلق  الحساب  ح وتسيير 
لتي تم تحريرها من طرفه لفائدة المشتكين وفضلا  العقود االإيداع والتدبير هو قانون لاحق على    بصندوق

القانون   صدور  قبل  أنه  الضرائب، كما  واجبات  أداء  أجل  من  مالية  مبالغ  تسلموا  فهؤلاء  ذلك  عن 
الزبناالتنظي إعطاء  هو  السائدة  الأعراف  المذكور كانت  أدامي  أجل  من  تسبيقات  الضرائء  وسد   بء 

د، لأجله فإن قرار العزل من مهنة التوثيق يبقى قرارا مجحفا  عض العقو بعض حاجياēم في انتظار تحفيظ ب
ʮوتنازلوا عن شكا مبالغهم  قد تسلموا جميع  المشتكين  نيته، ولكون  ēم، ولكونه  في حقه لانعدام سوء 

ϵلغاء القرار التأديبي الصادر   متمس الحكمحكمة الاستئناف، والتمت تبرئته من خيانة الأمانة من طرف  
ا العن  بتاريخ  للجنة  للموثقين  الآʬر   12/2015/ 15تأديبية  ترتيب  مع  التوثيق  مهنة  من  بعزله  القاضي 

ا برفض  الإجراءات قضت المحكمة  وبعد تمام  ذلك،  على  أمام محكمة  القانونية  المدعي  استأنفه  لطلب، 
 وهو القرار المطلوب نقضه  بتأييده رية ʪلرʪط التي قضتالاستئناف الإدا

 : يدة نقض الفر في وسيلة ال
أي  يعر  لم  أنه  بدعوى  الوقائع  التعليل وتحريف  بفساد  فيه  المطعون  القرار  الطالب  يعيب  حيث 

و  الأمانة  خيانة  من  ببراءته  الصادر  للقرار  اللجنة اهتمام  أمام  Ϧديبيا  به  توبع  الذي  الفعل  نفس  هو 
لتمت ه في غيرالزجرية تصرف في الأموال المودعة عند  ةت للمحكملتأديبية، لأنه لو ثبا  ما أعدت له 

  2.14.289تحت رقم    2014-5-14إدانته من أجل خيانة الأمانة وأن القانون التنظيمي الصادر بتاريخ  
ن العقود التي حررها  المفتوح بصندوق الإيداع والتدبير هو قانون لاحق عالمتعلق بتنظيم وتسيير الحساب  

ا مواجهت لألفائدة  تقدموا بشكاʮت في  الذين  الشروط والإجراءات ه، وهي  طراف  عقود استوفت جميع 
القانونية من تحرير وتسجيل وتحفيظ، كما أن الأطراف حفظوا حقوقهم، وأن هناك عدة جزاءات كان 

طعون  العزل المنة، بدل إنزال عقوبة  ها في حقه كالإنذار والتوبيخ أو التوقيف لمدة معيمن الممكن تطبيق
 بسيطة قام ϵصلاحها، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه.  ه أخطاءفيه لأن الأخطاء المرتكبة من طرف

حيث لجنة    لكن  أمام  أقر  المستأنف  ϥن  إليه  انتهت  فيما  استندت  لما  الاستئناف  محكمة  إن 
رفه، وϵعطائه  طدبير من  وأن ذلك راجع لسوء ت  لتفتيش بوجود إخلالات مست الأموال المؤتمن عليها،ا

بالغ المالية لفائدة زبنائه من أجل طمأنتهم، ووجود مبالغ هامة من تلك من الم  اعترافات بدين مما تبقى
لأفعال التأديبية المنسوبة  الأموال في حسابه الشخصي، وهو اعتراف في محاضر رسمية، مما يثبت ارتكابه ل 

لمقتضي المادة  إليه والمخالفة  التوثيمن قانو   33ات  :    ق ن  توجب عليه  ʪلمبال  -التي  التي  أن يحتفظ  في  غ 
عهدته لحساب الغير ϥي صفة كانت، ويجب عليه وضعها فور تسلمها بصندوق الإيداع والتدبير، ومن 

انتفاء الخطأ  جهة أخرى، فإن الحكم ببراءة المستأنف من جنحة خي انة الأمانة لا يترتب عنه ʪلضرورة 
للمساء الموجب  التأدالمهني  سل يلة  لها  تبقى  التي  الإدارة  لدن  من  تقديبية،  الأفعال طة  خطورة  مدى  ر 

المنسوبة له، ومساسها بقواعد السلوك المهني المعمول đا في إطار اĐال الذي يمارس فيه مهامه، فالمتابعة  
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الن  تالتأديبية في  أنه تمت  الجنائية، ذلك  المتابعة  المستأنف من جنحازلة مستقلة عن  لأمانة  اة خيانة  برئة 
الفصل   عناصر  توافر  في حساب القانو   من  547لعدم  ʪختلال  فتتعلق  التأديبية  متابعته  أما  الجنائي  ن 

بالغ المودعة لديه في  ودائع الزبناء بسبب عدم إيداع المبالغ المالية بصندوق الإيداع والتدبير وتصرفه في الم
 ير مشوب بتجاوز السلطة، وʪلتالي أيدت غعون فيه  القرار الإداري المط  غير ما أعدت له، واعتبرت أن

المستأنف القاضي برفض الطلب، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون، وعللت قرارها  الحكم  
 تعليلا سائغا، وما ʪلوسيلة على غير أساس.

 بلـهـذه الأسـبـا
 الصائر.برفض الطلب وبتحميل رافعه قضت محكمة النقض 

المذكو  ʪلتاريخ  المنعقدة  العلنية  الجلسة  في  وتلي  القرار  صدر  العادية به  الجلسات  بقاعة  أعلاه  ور 
السيد عبد   (القسم الأول)  رئيس الغرفة الإدارية كبة من  بمحكمة النقض ʪلرʪط، وكانت الهيئة الحاكمة متر 

للوسي، فائزة بلعسري د، المصطفى المقررا: احمد دينية  السادة  ارينوالمستش ي  اĐيد ʪʪ أعل  حاني، ʭدية 
 السيدة فاطمة العكرود. كاتبة الضبط بق الشرقاوي، وبمساعدة السيد سا المحامي العاموبمحضر 


